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لاغــــرابــــة في ان يـبــــدأ الإعـلان العــــالمــي لحقــــوق
الإنـســان الـصــادر في 1948/12/10 بـــالنـص علــى
حق الانــســان في الحـيــاة )المــادة )3( مـن الاعلان
والـتـي بــدأ مـنهــا تعــداد حقــوق الانـســان( حـيـث
لايمـكن تـصـور وجــود حقـوق اخــرى للإنـسـان في
حــــــالـــــــة انعــــــدام حـقه في الحــيـــــــاة، فهـــــــذا الحق
بتــأميـنه للإنـسـان اولاً يمـكن ان يـؤمـن الحقـوق

الاخرى.
وكـــان الأعلان ذا قـيـمـــة اخلاقـيــة كـبـيــرة تـتــرتـب
عليها نـتائج مهمة وكلمـا كان التزام الـدولة اكثر
بـهذه الحقوق كلمـا كانت موضع اعجـاب وتقدير
الـــشعــــوب والعـكـــس يعـنـي الاسـتـنـكــــار والادانــــة
والاحــتجــــاج لهــــذه الــــدولــــة، فقــــد جــــاء الـعهــــد
الــدولي الخـاص بــالحقـوق المــدنيـة والــسيــاسيـة
ملـزمـاً لجـميع الــدول المصـدقــة عليه وقـد نـصت
المـــــادة )6( مــنـه علـــــى :إن، الحق في الحــيـــــاة حق
ملازم لـكل انسـان، وعلـى القـانـون ان يحمي هـذا
الحق، ولا يجـوز حرمـان أحد من حـياته تعـسفا،
واشـــــارت الـــــى ذلـك الـلجــنــــــة المعــنــيـــــة بـحقـــــوق
الانسـان في الامم المتـحدة، في الـتعليق الـعام )6(
لسنـة 1982، إلا ان المادة المذكـورة من العهد تعلن
)حقـا لايجـوز تـضيـيق تفـسيــره( ولم تـقف عنـد
هـذا الحـد اتفـاقيـات حقـوق الإنـســان بل امتـدت
لـتـــشــمل حــــالات الـنــــزاع المـــسـلح حـيـث حــــرمـت
اعـمال القتل المعتمد التي تقترف ضد اشخاص
محـمـيـين )المــــدنـيـين واســــرى الحــــرب والجـنــــود
الذين القـوا عنهم اسلحتهم(، بموجب اتفاقيات
جنيف )م50 اتفاقية جنـيف الاولى، م51 اتفاقية
جنـيف الثــانيـة، م 130 اتفــاقيــة جنـيف الثــالثـة،
المــادة 147 من اتفــاقيـة جـنيف الـرابعـة، المـادة 85
مـن الـبـــروتـــوكـــول الاضـــافي الاول( واكـــدت المـــادة
)12( مــن اتفــــاقـيــــة جـنــيف الاولــــى والـثــــانـيــــة :
معـــاملــة الجــرحــى والمــرضــى مـن افـــراد القــوات
المــسلحــة معــاملــة انـســـانيــة ويحـظــر بـشــدة أي
اعتـداء علـى حيـاتهـم او استعمـال العـنف معهم،
ويجــب علــــى الاخــص عــــدم قـتـلهـم او ابــــادتهـم،
وذهـبت المــادة )13( مـن اتفــاقيــة جـنيـف الثــالثــة
علــى انه )تجـب معــاملــة اســرى الحــرب معــاملــة
انـســانيــة في جمـيع الاوقــات ويحـظـر ان تـقتـرف
الـدولـة الحـاجــزة أي فعل او اهمـال غيــر مشـروع
يـسـبب مــوت اسيــر في عهــدتهــا، ويعـتبـر انـتهـاكـا
جسيمـا لهذه الاتفـاقية( كـما حظـرت المادة )32(
من اتفـاقية جنيف الرابعة أيـة تدابير من شأنها
ان تــسـبـب معـــانـــاة بـــدنـيـــة او ابــــادة للاشخـــاص
المحمـيين المــوجـــودين تحـت سلـطـتهــا ولايقـصــر
هـذا الحـظــر علــى القـتل والـتعـذيـب والعقـوبـات
البــدنيــة والتـشـويـه والتجــارب الطـبيــة العلـميـة
الـتي لاتـقتـضـيهــا المعــالجــة الـطـبيــة للــشخـص
المحـمي حـسـب، ولكـنه يـشـمل ايـضــا أيـــة اعمــال
وحـشية اخـرى، سواء قام بـها وكلاء عسـكريون او

وكلاء مدنيون.
وابـرز مـاعـانــى منه الإنـســان في انتهــاك حقه في
الحياة، هو مـالاقاه على ايدي الحكام المستبدين
من عقـوبـات الإعــدام التعــسفي، وهــذه العقـوبـة
هي جـريمـة قـتل تعـسـفي لانهـا غــالبـا مـاتـصـدر
بــــــدون محـــــاكــمــــــات او محـــــاكــمـــــات صـــــوريـــــة او
مـحاكمـات لم توفـر ضمانـات للمتهـم، اضف الى
ذلك مـــايــنجـم عـن عــملـيـــات قــتل بــسـبـب رداءة
امـــاكـن الحجـــز او اسـتخـــدام الـتعـــذيـب ويــشـمل
الاعــدام الـتعــسفـي حـــالات القـتل الـتـي تقـتــرف
لاسـبــــاب سـيــــاسـيــــة واعـمـــــال القـتـل في اعقــــاب
الاخـتــطـــاف او الاخــتفــــاء القــســـري وتــضـمـنـت
مـبـــادئ الامم المـتحـــدة ،لمــنع وتقـصـي الفـــاعلـين
لعمليـات الإعدام خـارج نطـاق القانـون والإعدام
الـتعـسـفي والإعـدام مـن دون محــاكمـة، تـوجـيهـا
مهـمـــاً للــدول ولمـــوظفـي حقــوق الإنــســان ووردت
المـــبــــــــادئ تحـــت ثـلاثــــــــة عـــنــــــــاويـــن، وهـــي المـــنـع،
والتقـصي، والاجـراءات القـانـونيـة وعملاً بـالمبـدأ
)1(، تحـظر الحكـومات، بمـوجب القانـون، جميع
عـمليـات الإعـدام خــارج نطـاق القـانـون والإعـدام
التعـسفـي، وتكفل اعـتبـار هـذه العـمليـات جـرائم

بموجب قوانينها الجنائية.
أمــــا المـبــــدأ الـــســــابـع فقــــد اشــــار الــــى، يــضــطـلع
مفتشـون مؤهلون، ضـمنهم موظفـون طبيون، او
سلـطة مـستقـلة مـناظـرة لهم، بـعمليـات تفتـيش
مــنــتـــظــمـــــة في امـــــاكــن الاحـــتجـــــاز، ويمـــنحـــــون
صلاحـيــة اجــراءات عـملـيـــات تفـتـيــش مفــاجـئــة
بمـبـــــادرة مــنهــم، مع تـــــوفـــــر ضـمـــــانـــــات كـــــاملـــــة

لاستقلالهم في ادائهم هذه المهمة.
ويكــون لهـم حق الــوصــول بـلا قيــود الـــى جمـيع
الاشخـاص المحتجـزين في امـاكن الاحتجـاز هذه

وكذلك الى جميع ملفاتهم.
اما المبدأ الثامن فقد اشار الى: تبذل الحكومات
قـصـــارى جهـــدهـــا لمـنع عـملـيـــات الاعـــدام خـــارج
نطـاق القانـون والاعدام الـتعسفـي والاعدام دون
محــاكمـة، وذلك بـاتخـاذ تــدابيــر مثل الـوسـاطـة
الـدبلوماسـية، وتحسين امكـانية اتصـال الشاكين
بـــــالهـيـئـــــات الـــــدولـيـــــة الحـكـــــومـيـــــة والهـيـئـــــات
الـقضــائيـة، والـشجـب العلـني، وتــستخــدم اليـات
دولــيه حـكـــــومــيـــــة للــتـحقــيق فــيــمـــــا تــتــضــمــنه
البلاغـات عن أية عملـيات اعدام مـن هذا القبيل

ولاتخاذ اجراءات فعالة ضد هذه الممارسات.
ولـم يـنـته الـتــأكـيـــد علـــى حق الحـيــاة عـنــد هــذا
الحد، بل جاءت تعليقـات اللجنة المعنية بحقوق
الانــســـان في الامم المــتحــــدة علـــى المـــادة )6( مـن
الـعهـــــد الـــــدولــي الخـــــاص بــــــالحقـــــوق المـــــدنـــيه
والــسيـــاسيـــة )من ضـمن الـتعلـيق المــذكــور انفــا(
علــــى اتخـــاذ الـــدول تـــدابـيــــر فعــــاله لمـنـع القـتل

التعسفي من قبل قوات الامن التابعة لها.
والحـرمـان مـن الحيـاة علـى يـد سـلطـات الـدولـة
امر بالغ الخطورة يجب ان يتحكم فيه القانون.
وتقــــــرر المــــــادة )3( مــن مــــــدونــــــة الامم المـــتحــــــدة
لقـــــواعـــــد سلـــــوك المـــــوظفـين المـكـلفـين بـــــانفـــــاذ
القـوانين انه )لايجوز للموظفين المكلفين بانفاذ
القــوانين اسـتعمـال القـوة الا في حـالــة الضـرورة
القــصـــــوى وفي  حـــــدود اللازمـــــة لاداء واجــبهـم(
وعلقـت اللجـنـــة المعـنـيـه بحقــوق الانــســـان علــى
هـــذه المـــادة مــــوضحـــة إن اســتخــــدام القـــوة أمـــر
استثـنائي ويجـب ان يتخذ وفقـا لمبدأ الـتناسـبية
مع )الهـدف المـشـروع الــذي يتـوقـف تحققه علـى
اسـتخـــدام القـــوه ومحــصله الـنــسـبـــة فـيـمـــا بـين
ذلك( وان لايلجـا الــى استخـدام الـسلاح النـاري
الا كحـل اخيــر لـه مبــرراته القــويــة مثـل حمــايــة
ارواح الاخــرين وان يـراعـي في استخـدامه جـميع

المهارات المطلوبة التي تؤمن حياة الاخرين.
وايـضـا لـم تقف الـدعـوة الــى حمـايـة هــذا الحق
عـنـــد هـــذا الحـــد، بل امـتـــدت لـتـطـــالـب بـــإلغـــاء
عقـوبـة الاعـدام، المـشـرعـة قـانـونــا وفق محــاكمـة
عـــادلـــة، وبـــالـتـــالـي حـمـــايـــة حق الحـيـــاة لأعـتـــى
المجــرمين وابــشعهـم ليــس احتــرامــا لهـم او حبــا
بهـم بل تعـزيـز لهـذا الحق المقـدس للانـســان من
كل مـايعتريه ولـو قانونـا، وقد اخذت العـديد من
الـــدول  بـــالغـــاء هــــذه العقـــوبـــة، وتـنـــاشـــد الـيـــوم
مـنــظـمــــات حقــــوق الانـــســــان والـعفــــو الــــدولـيــــة
ونــشـطــاؤهــا جـمـيع الــدول الـتـي لـم تـلغ عقـــوبه
الاعـدام بتـضيـيق نطـاقهـا وجعلهـا قـاصـرة علـى
الجـــرائـم الاشـــد خــطــــوره والغــــائهــــا نهـــائـيـــا في

الجرائم لاسباب سياسية.
المحرر

ثقافة حقوق الانسان

الجريمة والعقااب

يفترض في الأصل أن الـنظام القـانوني
في كـل مـجــتــمـع يــتـفـق مـع الــتـكــــــويــن
الـتــاريخـي لــذلك المجـتـمع، أو بـتعـبـيــر
آخـر أن كل دولــة تتكـون تــاريخيــاً طبقـاً
لحـــــاجـــــة المجــتــمـع الحقــيقــيـــــة كــمـــــا
اكـتــشفهــا خلال تـطــوره. غـيــر أن هــذا
الفـرض لا يصـدق الا بالنـسبة إلـى قلة
مـن الــشعــوب والــدول في العــالــم، ذلك
لأن كل الـدول في العـالـم، غيـر الاوروبي
تقـــــريــبـــــاً، هــي صــنـــــاعـــــة الاســتعــمـــــار
الــرأسمــالي الــذي فــرض سيــادته علــى
شعـوب الارض منذ القـرن السابـع عشر
حتى الآن. والذي يعنينا اكثر من غيره
هــو أن العــديــد من الــدول القــائمــة في
الـشــرق بمــا فـيهــا دول الــوطـن العــربي
وقبـل أقل من تـسعـين سنــة تقــريبــاً، لم
يــكـــن لأي دولــــــــــة مـــن هــــــــــذه الــــــــــدول
والدويـلات والامارات والمـشيخـات وجود
ولا يمكن لأي انسـان في الوطن الـعربي
أو غــيـــــره أن يـــــزعــم أن احـــــد آبــــــائه أو
اجــداده كــان صــاحب الــرأي الاخيــر في
دولته أو حدودهـا أو شعبها أو دسـتورها
أو قـوانـينهـا. كلهــا صنـاعـة انـكليـزيـة أو
فــرنــسـيــة أو ايـطــالـيــة أو امــريكـيــة، أو
صنـاعة مـشتركـة في مصنع الـدول التي
كــانـت تــسـمــى عـصـبــة الامم. وعـنــدمــا
نــشـــأت كل دولــة اصــطـنـع لهــا دسـتــور
لــيـكـــــون مقــيــــاس شــــرعــيـــــة القــــانــــون
الوضعي فيهـا. في البدء كان حق تقرير
المــصـيــر نــظــريــة مــؤداهــا أن لـكل امــة
الحق في ان تـكـــون لهـــا دولـــة قـــومـيـــة.
وعلـى هذا الـوجه نـاقشـها لـينين في رده
تحــت عــنــــــوان )حـق الامم في تـقــــــريــــــر
مـصيرهـا( على دراسـة )روزا لكسـمبرج(
الماركسية تحت عنـوان )المسألة القومية

والاستقلال(. 
الحـديث كله كـان يدور اثبـاتاً ونفـياً عن
علاقـة الامة بالـدولة. أما علـى مستوى
القــانــون الــدولـي فقــد كــان هـنــاك مــا
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الانتخاب
إن انتخاب مـسؤولـين عامين هـو اكثر
اشكـــال المــشـــاركـــة الــسـيـــاسـيـــة بـــروزا
وشـيـــوعـــاً في المجـتـمع الـــديمقـــراطـي
المعـــاصـــر، كـمــــا انه اكـثـــرهـــا اتــصـــالاً
بجـوهـر الـديمقـراطيـة، والقـدرة علـى
اجـــراء انــتخـــابـــات حـــرة نــــزيهـــة هـي
صلـب مــــا يعـنــيه وصـف مجـتــمع مـــا
بــــالمجـتــمع الـــــديمقــــراطــي. إن دوافع
النــاخـبين  عــديــدة ومـتنــوعــة بـتعــدد
وتـنــــوع المجـتــمعــــات والمــصـــــالح الـتـي

يمثلونها.
ويقـترع النـاخبون بـالطبع لمـرشحيين
يمــثلــــون مــصـــــالحهـم، إلا أن هـنــــاك
عوامل اخرى تؤثر في اختيار الناخب
في الاقــتــــــراع لمـــــــرشح مــــــا.الانــتــمــــــاء
الحـــزبي هــو احــد هــذه العــوامـل، من
الأرجـح أن يقــبـل علــــــى الاقــتــــــراع في
الانـتخــابــات الافــراد الــذيـن ينـتمــون
لأحـد الاحـزاب الـسيــاسيــة اكثـر ممـا
يفعل اولئك الـذين يعتبرون انفسهم
مــســتقلـين أو غـيـــر مـنـتـمـين لاحـــزاب
وواقع الامــر أن النـاخـبين، في انـظمـة
تعـتـمــــد الـتـمـثــيل الـنـــسـبـي، قــــد لا
يكــونــون قــادريـن إلا علـــى التـصـــويت

لحزب سياسي لا لمرشحين افراد.
وقــــد تـبـنــــى الـعلـمــــاء الـــسـيــــاسـيــــون
عـوامل أخرى عـديدة يمكـنها التـأثير
في تـفضـيل النـاخـبين لمــرشح من دون
غـيــــره وفي الاقـبـــــال علــــى الاقـتــــراع.
فـعلـــــى سـبــيل المـثـــــال، يـكـــــون اقـبـــــال
الـنــاخـبـين في الــدول الـتـي تــسـتخــدم
نظــام التـمثـيل النـسبـي، حيـث يكـون
صـوت كل شخص مهمـاً بالـنسبـة إلى
التـمثيـل في الهيئـة الـتشـريعيـة، اكبـر
مـــنه في الــــــدول الــتــي تحــــــدد فـــيهــــــا
الاغـلبيـة الـبسـيطـة أو عـدد الاصـوات
في دائــرة انتخــابيـة معـينـة الفـائـز في
تلك الانتـخابـات. كذلـك فان الـوضع
الاجـتـمــاعـي والاقـتـصــادي، وسهــولــة
تــــسجــيل الـنــــاخـبـين نـــسـبـيــــاً، وقــــوة
الــنـــظـــــام الحـــــزبــي، والـــصـــــورة الــتــي
تـــرســمهـــا وســــائل الاعـلام للـمــــرشح،
وعــــدد الــــدورات الانــتخــــابـيــــة، كـلهــــا
عوامل تـؤثر في عـدد الناخـبين الذين
يـــــشـــــــاركـــــــون في الانـــتـخـــــــابـــــــات. وفي
الانتخـابـات الـديمقــراطيــة، لا يكـون
الامر صعب التحـديد من هـو المرشح

حق الحياة
ان اعادة العمل بعقوبة الاعدام في
القـانـون العـراقي، شكل اولاً، قـدرة
العــراقـيـين علــى اعــادة الـنـظــر في
أوامــــر سلــطــــة الائــتلاف المـنـحلــــة
والغاء كل مـالاينسجـم مع طبيعة
المـرحلـة وفق تصـور العـراقـيين من
قـــــــرارات واوامـــــــر، وبـلا شـك فـــــــأن
الامر الصادر مـن سلطة الائتلاف
المـنحلــة والمـتـعلق بـتعلـيق عقــوبــة
الاعـــــدام اثـــــار انـــتقــــــادات واسعـــــة
امــتــــــدت الــــــى نـــــشـــطـــــــاء حقــــــوق
الانـسان الـذين هـم اشد المـدافعين
مـن اجـل الغـــــاء عقــــوبــــة الاعــــدام
وذلك للــوضع الخـاص الـذي يمـر
فيه الـعراق حـيث انتـشرت جـريمة
القـتل وبــدون أي اعـتبــار لقــواعــد
الــديـن والاخلاق والقــانـــون، وكمــا
صـرح السـيد وزيـر حقوق الانـسان
واصفــاً يــوم اعـــادة عقــوبــة الاعــاد
بانه اصعب يوم في حياته موضحاً
ان )مــــــــاحــــصـل في الــكــــــــاظـــمـــيــــــــة
وكـــــــــــــــــــربــلاء والـــــــنــجــف واربـــــــيــل
ومـاحصل ضد كنائـسنا في الموصل
وبغـداد وضــد اطفــالنــا وشيــوخنـا
ونـســـائنــا وكـل النــاس الابــريــاء في
محــــافــظــــات الــــوســط والجـنــــوب
والـــــشــمـــــــال مــن عــمـلــيـــــــات قــتـل
واغـــتــــصــــــــاب وخــــطـف وتـعــــطـــيـل
لـلعـــملــيــــــة الـــــســيــــــاســيـــــــة دفعــت
بـالحكـومـة لاعـادة العـمل بعقـوبـة
الاعدام( واشـارت الاسباب المـوجبة
لهذا القرار الى هذا المعنى ايضا.

تقليص نطاق عقوبة الاعدام
ثمـة تـســاؤل مهم يـطــرح هنــا، هل
تمـت اعـــادة عقــوبــة الاعـــدام علــى
نـطاقـها الـواسع خلال نظـام حكم
صــــدام؟ ومـن نـــص القــــرار يمـكـن
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قراءة في قرار اعادة العمل بعقوبة الاعدام
تقلـيـص نـطـــاق الاعـــدام بـما يخـــدم الانــســـان ولـيــس الـنـظـــام

امـا جـرائـم القتـل العمـد المـذكـوره
في المــــــــــــادة )406( مــــن قــــــــــــانــــــــــــون
العقــوبــات ايـضــا فــشـملـت بعــودة
عقـــوبـــة الاعـــدام علـيهـــا، وكــــذلك
عـــادت عقـــوبـــة الاعــــدام للجـــرائـم
المــنـــصـــــــوص علـــيهــــــا في الــبــنــــــود
)ب،جـ،د( مــن الـفـقـــــــرة )اولاً( مــن
المــــادة )14( مـن قــــانــــون المخــــدرات
رقــم 68 لـــــســنــــــة 1965 المـــتعـلقــــــة
بـالاتجــار والتعـامل بـالمخـدرات اذا
كان الغرض من ارتكابها تمويل او
مــســـاعـــدة الانــشــطـــة المـنــصـــوص
علـيهــا في المـــادة )190( من قــانــون
العقـوبـات المـذكـورة انفــا، وأعيـدت
ايــضــــا عقــــوبــــة الاعــــدام لجــــرائـم
خـــطـف الاشخــــــاص المــنـــصــــــوص
علــيهــــا في المــــواد )421، 422، 423(

من قانون العقوبات.
وبمـــوجـب هـــذا القـــرار تم تعـــديل
الـفقـــرة )ب( مـن المـــادة )285( مـن
قانـون اصول المحـاكمات الجـزائية
رقـــم )23( لــــــســـنــــــــة 1971 والمــــــــادة
)286( مــنه، والـتـي كــــانــت تقــضـي
بمــصــــادقــــة عقــــوبــــة الاعــــدام مـن
رئيــس الجمهـوريـة قـبل التـنفيـذ،
واصـــــــدار المـــــــرســـــــوم الجــمـهـــــــوري
بـالتـنفيـذ ليـصبح تـنفيـذ الاعـدام
بعـــد مــــوافقـــة رئـيــس الـــوزراء ثـم

مصادقة مجلس الرئاسة.
ومـن الجـــديـــر بـــالاشـــارة الـيه هـــو
الـتـــــزام القــــرار نـــسـبـيــــاً بــــالمـبــــدأ
الجـنائي والدستـوري بعدم رجعية
القــــانــــون علــــى المــــاضـي واعـتـبــــار
العقـوبـة في الجــرائم المـشــار اليهـا
والـتي اكتـسبت الـدرجـة القـطعيـة
قبل نفـاذ هـذا القــرار، هي عقـوبـة
الــسجن المـؤبـد بــدلاً من الاعـدام.

وتمـت ايضـا اعـادة عقـوبـة الاعـدام
لـلجــــرائـم المـنــصـــــوص علــيهــــا في
المــــــادتــين )355،354( مــن قــــــانــــــون
الـعقـــــوبـــــات واللـتـين تـتــضـمـنـــــان
تعـريض سلامـة الملاحة الجـوية او
المائية او سلامة قطار او سفينة او
طــائــرة او ايــة وسـيلــة مـن وســـائل
الـنقل العـام، او احـداث تخـريب او
اتلاف بــطـــــريق عـــــام او مــطـــــار او
جـسـر او قـنطـرة او سكـة حـديـد او
نـهر او قـناة صـالحين للمـلاحة اذا
اســتخــــدم الجــــانــي المفــــرقعــــات او
المـتـفجــــرات في ارتـكــــاب الجــــريمــــة
وادى ذلـك الــــــى كــــــارثــــــة او مــــــوت

انسان.

الجنــائيــة العقــابيــة فبــدلاً من ان
تكـــون لحـمـــايـــة الحـــاكــم، اتجهـت
لحمـايـة الـديمقـراطيـة والـدستـور
والمحـافظة علـى الامن في المجتمع
وحــمـــــايـــــة ممــتلـكــــــاته الخـــــاصـــــة

والعامة.
ثــم امــتــــــد قــــــرار اعـــــــادة عقــــــوبــــــة
الاعـــــدام الـــــى المـــــواد )349، فق)1(
مــن المـــــادة 351( وتــــشــيـــــر هـــــاتـــــان
المـادتـان الـى تعـريـض حيـاة النـاس
للخـطــر بــسـبـب احـــداث الغــرق او
وضع مـواد او جــراثيـم او أي شيء
اخــر من شــأنهــا ان يتـسـبب عـنهــا
المـــوت او ضـــرر جــسـيـم بـــالــصحـــة

العامة.

ونهب الامـوال العـامـة او الخـاصـة
ومقـــــاومـــــة الــــسلـــطــــــات العـــــامـــــة
بـالـسلاح واثـارة الحـرب الاهليـة او
الـــطــــــائفــيــــــة وتخــــــريــب المــبــــــانــي
الحـكـــــومــيـــــة ومــنــــشـــــأت الـــنفـــط
وغـيـــــرهـــــا مـن مـنـــشـــــأت الـــــدولـــــة
الــصـنــــاعـيـــــة او محــطـــــات القــــوة
الـكهـــربـــائـيـــة والمـــائـيـــة او وســــائل
المــواصلات او الجـســور او الـســدود
او مجاري المـياه العامـة او الاماكن
المعــــدة للاجـتـمـــاعــــات العـــامـــة او
لارتيـاد الجمهور او أي مال عام له
اهمية كبرى في الاقـتصاد الوطني
ونظـرة سـريعـة الـى هـذه الجــرائم
تــــــرى كــيـف تغــيــــــرت الــــســيــــــاســــــة

الاجـابة بـوضوح حيـث تم تقليص
نـطــاق عقـوبـة الاعــدام، أي بعبـارة
اخـــرى تم الغـــاء عقـــوبـــة الاعـــدام
للعـديــد من الجــرائم الـتي كـيفهـا
الـنـظــام المـبــاد خــدمــة لاسـتـبــداده
مـثل جـــرائم الـتهجـم علـــى رئيـس
الجــمهــــوريــــة او جــــريمـــــة اخفــــاء
الانتماء السابق لحزب البعث وتم
الغـــاء عقـــوبـــات الاعـــدام في المـــواد
،162،161،160،159،158،157،156(
164،163( الـــــتـــــي اســـــتـخــــــــــــدمـــــت
وبــــشـكـل تعـــــسفــي ضــــــد اعـــضــــــاء
الاحــــزاب الـــسـيــــاسـيــــة المعــــارضــــة
لـنــظــــام صـــــدام، بل امـتــــدت الــــى
الالاف مـن ابـنـــاء شعـبـنـــا بقـصـــد
الابـادة الجمـاعيـة لاسبـاب عـرقيـة

او طائفية.
الجرائم المعاقب عليها بالاعدام

وفقـا للمبـدأ الجنائي والـدستوري
وكما نص عليه قانون ادارة الدولة
العـــراقيــة لـلمــرحلــة الانـتقـــاليــة،
لاجــــريمـــــة ولاعقــــوبــــة الا بـنــص،
تكــون الان عقــوبــة الاعــدام نــافــذة
فقط للـجرائم الـتي تم تحديـدها
بمــوجب قـرار الاعــادة وهي تــشمل
المـواد المـذكـورة في قـانـون العقـوبـات
رقــم 111 لــــســنـــــة 1969 )191،190،
الـــفـــقــــــــــــــــــــــرة )3( مـــــــــن المــــــــــــــــــــــواد
196،195،194،193،192، والفقرتين
)1(و)2(مـن المادة 197( وهـذه المواد
بصـورة عـامـة تـشمل جـرائم الغـاء
الـدستـور وتغيـير الحكـومة بـالقوة
المــسـلحــــة والعــصـيــــان العـــسكـــري
والمــــدنـي المـــسـلح ضــــد الحـكــــومــــة
واحـــتـلال المـــبــــــــــانـــي والــــــــــدوائــــــــــر
الحــكــــــــومـــيــــــــة وتـعــــطـــيـل اوامــــــــر
الحـكـــــومـــــة واغــتـــصـــــاب الاراضــي
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بغداد /د.حيدر أدهم الطائي
إن مـــــراحل الانـــتقــــال هــي دائــمــــاً مــن
أصعب المــراحل واكثـرهــا تعقيـداً كـونهـا
ـــة صـيــــرورة ومخـــاضـــاَ، تعـتـبـــر مــــرحل
والــشعـب في هـــذه المـــرحلـــة يـتحـــرك في
فــضـــاء مـكـــشـــوف حـيــث كل الخـيـــارات
مـتــاحـــة، وعلـــى اصحـــاب القــرار او مـن
ــــاً مهـمــــاً في اتخـــاذه أن يملـكـــون جـــانـب
يحــسمــوا امـــرهم ويــوجهـــوا خيــاراتـهم
ــــأتجـــــاه تحقـــيق الاهــــداف الــتــي مــن ب
ـــدورهـــا ان تـكـــون واضحـــة الــضـــروري ب
ومحـددة، وبقدر تعلق الأمر بـالحالة في
العــراق فـمـن الـــواضح انـنــا في مـــرحلــة
صـيــــرورة انقــضـــى جـــانــب مهـم مــنهـــا
خلال المـــرحلـــة المـــاضـيـــة الـتـي تـــوجـت
بــاصــدار قــانــون ادارة الــدولــة العــراقيــة
ـــة الانــتقـــالـيـــة اذ ان الاطـــار للـمــــرحل
الـــدسـتـــوري والقـــانـــونـي قـــد تم تـبـنـيه

بأتجاه معين ولو بشكل عام.
ومن ثـم يحـق لنـــا التـــذكيـــر والتـســاؤل
عن الجــوانب الـتي حــسمـت وأهمـيتهـا،
ـــــى او تلـك الــتــي هــي في طـــــريـقهـــــا ال
الحسـم نظراً لمـا يوحي به الـوضع العام
للمشهـد السياسي في العراق، فهي أطر
ــــونـيــــة وسـيــــاسـيــــة واجـتـمــــاعـيــــة قــــان
واقتصـادية سيـتم اعتمـادها في المـرحلة
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العـراقيون )فهم يتمـتعون بكل الحقوق
المـــنـــصــــــوص عـلـــيـهــــــا في المـعــــــاهــــــدات
والاتفاقيـات الدولـية وغيـرها الـتي تعد

ملزمة له وفقاً للقانون الدولي..(
فـــضلاً عـمــــا تقــــدم فقـــد جـــاءت المـــادة
الحادية عشـرة لتثبيت حقيـقة اساسية
تـتعلق برابـطة الجـنسيـة كون الجنـسية
العـراقيـة سـوف تعـد الاسـاس في علاقـة
ـــالـــوطـن والـــدولـــة وتحـــريم المـــواطـن ب
اسقـــاط الجـنـــسـيــــة العـــراقـيــــة ونفـي
العــراقـي الا في حــدود ضـيقـــة للغــايــة،
وأقــرت بمـبــدأ ازدواج الجـنــسـيــة وأعــادة
الجنـسية العـراقية لفـئات مختـلفة من
ــــذيــن ســبـق ان اسقــطــت العــــراقــيــين ال
عـنهـم الجـنــسـيـــة العــراقـيـــة، ولعل أهـم
فـقرة وردت في هـذه المادة الـتي ستحـسم
الجــدل المـثــار في الاوســـاط القــانــونـيــة
والسياسـية والديـنية المتعلق بـالتنظيم
القــانــونـي للـجنــسيــة نجــده في الفقــرة
)و( الـتـي نـصـت علـــى ضـــرورة ان تقـــوم
الجـمعـيــة الــوطـنـيــة علــى وجه الالــزام
بـاصـدار القــوانين الخـاصـة بــالجنـسيـة
والــتجـنـــس والمـتـفقــــة مع احـكـــام هـــذا

القانون.
ان المـــــادة الحـــــاديـــــة عـــشـــــرة تـكــتـــســب
اهـميـتهـــا من كــونهــا تحــدد أحــد أركــان

الدولة الا وهو ركن الشعب.
الجــــوانــب الاخــــرى الــتــي عــــولجــت في
ـــون ادارة الـــدولـــة تخــص المـــســـائل قـــان
المتـعلقة بالحـدود الادارية للمحـافظات
اذ تم حـسم جـانـب منهـا وتــاجيل الـبت
ـــــة ـــــى مــــــرحل في الجـــــوانــب الاخـــــرى ال
لاحقـة، كمـا جـرت معـالجـة جــوانب من
عمـليــات الـتهـجيــر القـســري وضحــايــا
انتهـاكـات حقـوق الانـســان وغيـرهــا من
ــــة ــــالمـــــرحل الجــــوانــب الــتــي ارتــبـــطــت ب
السابقة حيث تم تشكيل هيئات وطنية
لمعـالجـة هـذه الامـور كـالهـيئـة الـوطـنيـة
لاجـتـثـــاث الـبعـث، والهـيـئـــة الـــوطـنـيـــة
لـلنـزاهــة العـامــة، والهـيئــة العـليــا لحل
منـازعـات الملـكيــة العقـاريـة، وقـد صـدق
عـلى تـشكيل هـذه الهيئـة بموجـب المادة
التاسعة والاربعين من القانون المذكور.
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الدائـمة بـصورة تـلقائـية نـظراً لـورودها
ـــــــزمـــــــة، في نـــصـــــــوص دســـتـــــــوريـــــــة مـل
فبخـصوص شكل الـدولة وشكل الـنظام
السـياسي اكدت المادة الـرابعة من قانون
ــــة ـــــة العــــراقــيـــــة للــمـــــرحل ــــدول ادارة ال
الانـتقــاليــة ان نـظــام الحكـم في العــراق
ــــظــــــــام جـــمـهــــــــوري فـــيــــــــدرالـــي، هــــــــو ن
ديمقــراطـي، تعــددي قــائـم علــى اســاس
ــــسلـــطـــــات بــين الحـكـــــومـــــة تقـــــاســم ال
الفـيـــدرالـيـــة والحكـــومـــات الاقلـيـمـيـــة
ـــــديـــــات والادارات والمحـــــافـــظـــــات والـــبل
المحلية حيث سيقـوم النظام الفيدرالي
في عـراق مابعد التاسـع من نيسان على
اســـــــاس مـجـــمـــــــوعـــــــة مـــن الحـقـــــــائـق
الجغــرافيــة او التــاريخيـة والفـصل بين
الـسلطـات ولـيس علـى اسـاس الاصل او
العرق او الاثنية او القومية او المذهب.
أما الـباب الثـاني من هـذا القانـون فقد
جـــاء مـثـبـتـــاً لمجـمـــوعـــة مــن الحقـــوق
الاســـاسيــة للانـســان العـــراقي لـم يجــر
النـص عليـها في أي دسـتور عـراقي مـنذ
تأسيس الدولة العراقية عام 1921، كما
جـــــرى الــتـــــأكــيـــــد في المـــــادة الــثـــــالــثـــــة
والـعشـريـن انه يجب الا يـفسـر التعـداد
المـــذكـــور لـلحقـــوق علـــى اعـتـبـــار كـــونهـــا
الحقـــوق الـــوحـيـــدة الـتـي يـتـمـتـع بهـــا
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ثقافة قانونيةأهمية المراحل الانتقالية في صياغة مستقبل الشعوب

الفيدرالية: حق للشعب الكردي في تقرير مصيره بنفسه
لـتقــريب اجـزاء الــوطن - وقـال مـؤكـداً
اعـتــزازه وفخــره بقــانــون إدارة الــدولــة
ــــة الانــتقــــالــيــــة الــــذي اكــــد للــمـــــرحل
الـفيــدراليــة، وسيـتم تــطبـيقه حــرفيــاً.
وأضــاف الــسيــد الــرئيـس، لا اعـتبــر ان
الفيـدراليـة مـطلب الاكـراد وحـدهم مـا
دام اسلوبـاً مناسبـاً للعراق، فهـو مطلب
كل العـراقـيين... وقـال وهــو يتحـدث في
اربـيـل - نحـن عـــازمـــون علـــى تــطـــويـــر
تجــربـتـنـــا العــراقـيــة الـتـي فـيهــا هــذه
الـفيــدراليــة التـي ظلـمت زوراً وبـهتــانــاً
بـأنهـا مـرادفـة لكلمـة الانفصـال، بـينمـا
في الحقيـقة هـي مرادفـة لكلمـة تقـريب

اجزاء الوطن إلى بعضها البعض...
وبـالمـآل نـفسه حـول الفيـدراليـة وقـانـون
إدارة الــدولــة المــؤقـتــة كــانـت تــأكـيــدات
الــسـيــد رئـيــس الــوزراء الــدكـتــور ايــاد
علاوي، وكــــذا تــــوجه جــمــيع الاحــــزاب
الـــوطـنـيـــة والــتقـــدمـيـــة والمـــرجعـيـــات
السياسيـة الوطنية في اتحادها الفكري
والــسـيــاسـي الــواضح الــذي يقـــر بحق
الكــرد في اخـتـيـــار الفـيــدرالـيــة ضـمـن
وحـــدة العــراق الـــديمقــراطـي المــوحــد
وكطـريق من حق تقرير المـصير للشعب

الكردي.
بقـي أخـيـــراً أن نقــول لا بــد مـن اعــادة
شامـلة لافـكارنـا وشعـاراتنـا ومفـاهيمـنا
عـن المــســألــة القــومـيــة في بلادنــا وعـن
المــســـألـــة القـــومـيـــة بــشـكل عـــام - وإن
الــوحــدة الــوطـنيــة لا يمـكن أن تـتحقق
إلا في صيغـة انـســانيـة عـادلــة، إلا علـى
قـاعـدة الـديمقـراطيـة وحقــوق الانسـان
والإعتـراف المبـدئي بـالتعـدد والتـنوع في
الــثقـــافـــات والــتفــــاعل الانــســـانـي بـين
القــومـيـــات وذلك بــاحـتـــرام حقـــوقهــا
واخـتيـاراتهـا - ومـا اخـتيــار الفيــدراليـة
الا اســتـجــــــابــــــة لـلـحــــــريــــــة والــتـقــــــدم

الديمقراطي.
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الــكــــــــوارث والمــــــــآســي الــتــي عــــــــاشـهــــــــا
العــراقـيــون. وعلــى الــرغـم ممــا ارتكـبه
الحكـم المركـزي في العـراق بحق الـشعب
الـكـــردي والقـــومـيـــات الاخـــرى - فقـــد
اخــتـــــــار الـــــشـعــب الــكـــــــردي أن يـقــيــم
فيــدراليـة كــردستــانيــة تكـون جــزءاً من
الجـمهــوريــة العــراقيــة - وصــدر القــرار
عن المجـلس الـوطـني الكـوردستــاني عن
قنــاعــة بــأهـميــة هــذا القــرار ولمـصلحــة
وحـدة العـراق الـديمقـراطـي الفيـدرالي
المــوحــد بــاعـتبــاره يــشكل اهـميــة كـبيــرة
للـشعـبين العـربـي والكــوردي والاقليـات
ــيــنــــــا، الـقــــــومــيــــــة الاخــــــرى. ومــــــا عـل
كــتـقـــــــدمــيــين وديمـقـــــــراطــيــين، إلا أن
نــتفـــاعـل ونقــــر ونحـتـــرم هــــذا القـــرار
لـصــالح الــوحــدة الــوطـنـيــة العــراقـيــة

المنشودة.
إن مــن اهــم الــثـــــــوابــت الــتــي تـــــــرسـخ
الــشـــراكــــة الحقــيقـيـــة بـين الـــشعـبـين
العــربـي والكــوردي هـي الاعتــراف بحق
الـشعب الكـوردي في اختيـار الفـيدرالـية
- من خـلال مؤسسـاته المتمـثلة ببـرلمانه
المنتخب ضمن عراق متحد - وكشريك
مع الشعـب العربي بـشراكـة عادلـة وفقاً
للــدسـتــور والقــانــون وطـبقــاً لقــواعــد
الاتحـــاد الاخـتـيـــاري في شـكل الـــدولـــة

الفيدرالية.
واعـتـمــاد مـبــادئ قــانــون ادارة الــدولــة
لـلمــرحلـة الانـتقــاليـة كـأسـاس يـضـمن
الالـتــزام بـبـنــوده. والعــراقـيــون الــذيـن
ـــالفـيــدرالـيــة - مـن يــزدادون تمــسكــاً ب
العـرب والاكراد يـزدادون تمسـكاً بـوحدة

العراق وتقدمه.
فهذا السيد رئيس الجمهورية العراقية
الـــــذي نـقلــت عــنه جـــــريـــــدة الــــشـــــرق
الاوســـط تـــصــــــريـحــــــاً يـقــــــول فــيـه، إن
الحكـومة العراقـية ستدعـم التجربة في
كـردستـان بكل الامكـانيـات.. وأضـاف إن
الفــيــــدرالــيــــة في كــــردســتـــــان سفــيــنــــة
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كمال مظهر في مقابلات صحفية.
وإذا كان حق تقـرير المـصير أمـراً مقرراً،
بموجب اللـوائح الدولية وتجـد اجماعاً
والـزاماً دوليـاً يسـتمد شـرعيته من حق
كل الــشعــوب في تقــريــر مــصيــرهــا. أمــا
مـسـألـة الـشكل الـذي يـجب علـى الامـة
اخـتـيــــاره في تقـــريـــر مــصـيـــرهـــا: اهـــو
الانفـصــال أو عــدم الانفـصــال واخـتيــار
اقــامــة علاقــات فيــدراليــة )الاتحــاديــة(
وكــشـكل مـن اشـكـــال الــسلــطـــة ووفقـــاً
للــظــرف الـتـــاريخـي المعـين وللــظــروف

السياسية والاقتصادية والثقافية.
واخـتيــار الــشعـب الكــردي للـفيــدراليــة
يمـثل حق تقـريـر مـصيـره بــالتـوحـد في
عـراق واحـد وبـالـشكل الـذي تقـرره هـذه
الفــيـــــدرالــيـــــة وتـــســـــانـــــده في ذلــك كل
الاحــزاب الــوطـنيــة والـتقــدميــة بل كل
الخـيــريـن الــذيـن يــسخــرون جهــودهـم

وأقلامهم في سبيل الخير لهذا البلد.
ومن التجـارب الانسـانيـة التي سـبقتنـا
في تطـويــر العمل بـالفيـدراليــة نلاحظ
أن الـدول الـتي عـاشـت في ظلهــا تتـمتع
شعـــوبهـــا بـــرخـــاء ومــسـتـــوى معـــاشـي
وسعـــادة مــنقــطعـــة الـنــظـيـــر، ويـحلـم
مـواطنـو الشـرق الاوسط في أن يعيـشوا
مـثل مواطـني هذه الـبلدان الـتي اخذت

بخيار الفيدرالية. 
ونـظــرة إلــى امـثــال الامــارات العــربـيــة
الـتـي تـطـبق الفـيــدرالـيــة )الاتحــاديــة(
والتـي اصبحت نموذجـاً للرخـاء والنمو
الاقـتصـادي وفي مـركـز تجـاري ومعـاشي
جيـد وحياة مرفهـة تحلم بها كل الدول
ذات الانـظمـة الـشمــوليـة الاسـتبـداديـة
والــدكتــاتــوريــة الـتي عــانت الـصعــوبــات
والـويلات فــشفيـت من مـرض الفــاشيـة
والـتعـصـب القــومـي فــســارت في طــريق
الــديمقــراطـيــة وبـنــاء دولــة فـيــدرالـيــة

موحدة وقوية.
وطـيلة اكـثر من ثـمانيـة عقود مـن عمر
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في المعـاهـدة المـذكـورة كل القـسم الثـالث
من بـابهــا الثــالث  الـذي يحـمل عنـوان
)كــردسـتــان( ويـتــألف مـن ثلاثــة بـنــود
)62، 63، 64،( اقـــــــــــرت حـق الــكـــــــــــرد في
تـأسـيس دولـتهم المـستقلـة، الامـر الـذي
لـم يـكـن بـــوسع الـبـــريــطـــانـيــين والملـك
فـيــصل تجــاهله، خـصــوصــاً في ظــروف
المــد القــومي الــذي تحــول إلــى ظــاهــرة
مــؤثــرة بفــضل الحــركــات الـتـي قــادهــا
الــشــيخ محـمــود الحفـيــد وفي الحــادي
والعـشـريـن من كـانــون الأول سنـة 1922
أصـــــــدرت الحــكـــــــومــتـــــــان الـعـــــــراقــيـــــــة

والبريطانية البيان الآتي:
)تعـتـــرف حـكـــومـــة صـــاحـبـــة الجلالـــة
البـريطـانيـة والحكـومـة العـراقيـة بحق
الكرد الـقاطنين ضمن حدود العراق في
تــأسـيــس حكــومــة كــرديـــة داخل هــذه
الحـــــدود، وتــــــأملان أن تــتفـق مخــتـلف
العناصـر الكرديـة باسـرع ما يمـكن على
الــشـكل الـــذي يـــودون أن تــتخـــذه تلـك
الحكـومـة وعلـى الحـدود الـتي يــرغبـون

أن تمتد اليها. 
ــــوا -مــنــــدوبــين مـــســــؤولــين وأن يـــــرسل
مفـوضين- إلـى بغـداد لبحث علاقـاتهم
الاقتـصــاديــة والــسيــاسيــة مع حكــومــة
صـاحب الجلالـة البـريطـانيـة وحكـومـة
العــراق(. ونــشــر المـــؤرخ العــراقـي عـبــد
الــــرزاق الحـــســنــي هــــذا الــنــص ضــمــن
الــطــبعــة الــســـابعــة مـن تــأريـخ وزاراته
والــذي اصــدرته دار الـشــؤون الـثقــافيــة
العــامــة بـبغــداد سـنــة .1988 لكـن هــذا
التعهـد لم يـطبق في حـينه علـى الـرغم
مـن أن وضع الكـرد في العـراق في العهـد
المـلكي كان افـضل بكثيـر من وضعهم في
العهـود الجمهـوريـة اللاحقـة خصـوصـاً
بعـد أن سـيطــرت اجنحـة قــوميــة شتـى
ـــــى مقــــالــيــــد الحـكــم مــنــــذ انـقلاب عل
الثـامن من شـباط عـام 1963 حسـب ما
يقـول الــدكتـور والمــؤرخ الكـبيــر الاستـاذ
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يــسمــى )حق الفـتح( وبمـقتـضــاه تــؤول
مـلكـيــة الــشعـب المـغلــوب إلــى الــدولــة
الغالـبة في الحـروب الاستعـماريـة. وكان
القـانـون الــذي تصـدره الـدولـة الغــالبـة
هـو مصدر الـشرعيـة في الامم والشعوب
المـسـتعمـرة. وفي ايلـول عـام 1915 صـرح
الـــرئـيــس ولــسـن ان حـق الفــتح الـــذي
كـــانــت تعـتـــرف بـه القـــواعـــد الـــدولـيـــة
الـتقـليـديـة يـتعــارض مع حق الـشعـوب
في اخـتيـار حكـامهـا - الـدكتـورة عــائشـة
راتـب - مــشــروعـيــة المقــاومــة المــسلحــة
صفحــة 37 -. هكــذا ولــد مبــدأ تقــريــر
المــصيــر مـن مخــاض الحــرب الاوروبيــة
الأولــى. وجــرى العـمل الــدولـي في عهــد
عـــصــبـــــــة الامم - وبـعـــــــد قــيـــــــام الامم
المتحـدة على اعـطاء حق تقـرير المـصير
للجمـاعـات الـتي رغب المجـتمع الـدولي
في الاعـتــراف بهــا كــأمم مــسـتقلــة، وتم
تـعــــــــريـف الاخــيــــــــرة )الامم( بــــــــانـهــــــــا
الجـمـــاعـــات الـتــي لهــــا اهلـيـــة وقـــدرة
التـمتع بــالاستقلال وممـارسـته. ويبـدو
مــن ذلك ان الجـمــاعــة الــدولـيــة أرادت
الاعتـراف لهذه الجمـاعات بالـشخصية
القــانــونـيــة أي بــالحـق في تكــويـن دولــة
وربطت بين معنى الشعب ومعنى الامة
- الـــدكـتـــورة عـــائــشـــة راتـب - المــصـــدر
الــســابق ص40 ومـضــى الـتــأريـخ فكــان
العـراق وكانـت القضيـة الكرديـة وأخيراً
أقــــر الــبــــرلمــــان في كــــردســتـــــان العــــراق
الفيــدراليـة. ان اقــرار القـانــون للـنظـام
الفــيــــدرالــي يــتـــــوافق مـع روح العــصــــر
واســتــــوجــبــته مــتــطلــبــــات ســيــــاســيــــة
واجـتمــاعيــة تعــود جــذورهــا بــالنــسبــة
لـلكــرد إلــى مــرحلــة تــأسـيــس الــدولــة
العــراقـيــة الـتـي تــزامـنـت مع الـتــوقـيع
علـى معـاهــدة سيفـر في العـاشـر من اب
1920 بــوصفهــا واحــدة مـن المعــاهــدات
الـتــي اسفـــرت عـن مـــؤتمـــر الــصـلح في
بـاريس.فـقد خـصص للـقضيـة الكـردية
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 الـذي يتمـتع بأكـبر تـأييـد شعبي، بل
مـن هــو المـــرشح القـــادر علـــى تحفـيــز
مـــؤيـــديـه علـــى تـــرجـمــــة آرائهـم إلـــى

أصوات.
التحقيق الجنائي

الـتـحقــيق هــــو الــبحـث عــن حقــيقــــة
الجـــــريمـــــة والــتحـــــري عــن وقـــــوعهـــــا
وجمع الادلة، وبمعـناه الضـيق يشمل
كل مـــــاتجـــــريـه سلـــطـــــات الــتـحقـــيق
المخــتلفـــة مـن اجـــراءات بــشـــأن جـمع
الادلــــة والـتــصـــــرف بهــــا، أي مــــايـتـم
بمعـرفـة الادعـاء العـام بـوصفـة جهـة
تحـقيق او بمعـرفـة قـاضـي التـحقيق،
ومــن في حـكــمه مــن محـققــين، او أي
مـســؤول في مــركــز الـشــرطــة ومــايـتم
مـــنهــــــا بمعـــــرفـــــة اعـــضـــــاء الـــضــبـــط
القـضــائي في احــوال معـينــة- كمـا في
الجــرم المــشهــود- امــا اجــراءات جـمع
الادلــــــــــة فـلا تـعــــــــــد مــــن الــــتـحـقــــيـق
الابتـدائي بمعنـاه الضـيق وان جاز ان
تنصرف اليهـا احيانا عبارة التحقيق
الابــتـــــدائــي بمعــنـــــاه الــــــواسع الـــــذي
يــشـمل ايـضـــا اجـــراءات جـمع الادلـــة
باعتبارها تصاحب التحقيق وتسبقه
غــــالـبــــاً ويـكــــون الـتـحقــيق ضــيقــــا او
مـــوسعــاحــسـب نــوع الجــريمــة ومــااذا
كانت مخالفة او جنحـة اوجناية فهو
وجــوبـي في الجـنــايــات قـبل احــالـتهــا
الـــــــى المحـكــمـــــــة وجـــــــوازي في الجـــنح
والمخـــالفـــات وقـــد جـــرى العــمل علـــى
التـحقيـق في الجنح المـهمه فـقط امـا
غـيـــر المهـمه مـنهــا والمخـــالفــات فـيـتـم
التصرف بهـا بناء علـى محضر جمع

الادلة )بدعوى موجزة(.

تحقيق قضائي
يعــرفه القــانــون علـــى انه كل تحقـيق
تجــريه محـكمـة او قــاض وفق قـانـون
اصول المحـاكمات الجـزائية فيـما عدا
حالـة المحاكمـة، اذن فالـتحقيق الذي
يجـــري مـن قـبـل جهـــات اخـــرى غـيـــر
المحـكمـة والقــاضي لايعـتبـر تحـقيقـا
قــضـــائـيـــا، كـمـــا ان مــــايجـــري اثـنـــاء

المحاكمة لايسمى تحقيقا قضائيا.
وانمـا يسمـى محاكمـة او مرافعـة، اما
الـتـحقـيقـــات الـتـي يجــــريهـــا المحـقق

فأنها تسمى )تحقيقات ابتدائية(.

بغداد/حميد طارش الساعدي

بغداد /المحامي - هاتف الاعرجي

العدد )200( الاحد 12 أيلول 2004

NO (200) Sun. (12) September


